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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال١٩البند 
متابعــة وتنفيــذ نتــائج المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة 

        ٢٠٠٨ والمؤتمر الاستعراضي لعام ٢٠٠٢لعام 
  ع قرارمشرو*: الجزائر    

  
  متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 في مـونتيري، المكـسيك، في الفتـرة         المعقـود  إلى المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة           إذ تشير   

 ومـؤتمر المتابعــة الـدولي لتمويــل التنميـة المعــني باســتعراض    ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢ إلى ١٨مـن  
ــونتيري  ــق آراء م ــذ تواف ــرة مــن  المعقــود تنفي ــاني  ٢٩ في الدوحــة في الفت ــشرين الث ــوفمبر إلى /ت ن

 ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٩ بــاء المــؤرخ ٥٦/٢١٠، وإلى قراراتهــا ٢٠٠٨ديــسمبر /كــانون الأول ٢
ــة ٥٧/٢٧٣  و٥٧/٢٧٢  و٥٧/٢٥٠ و ــانون٢٠ المؤرخــــــ  ٢٠٠٢ديــــــــسمبر / الأول كــــــ
ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠ و ــاء المــ ــران ٢٣ بــ ــه /حزيــ ــؤرخ ٥٨/٢٣٠  و٢٠٠٣يونيــ ــانون ٢٣ المــ  كــ

 ٦٠/١٨٨  و٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ؤرخ  المــ٥٩/٢٢٥  و٢٠٠٣ديــسمبر /الأول
ــ ــسمبر / كــانون الأول٢٢ؤرخ الم ــسمبر / كــانون الأول٢٠ؤرخ  المــ٦١/١٩١  و٢٠٠٥دي دي

ؤرخ  المــــــ٦٣/٢٣٩  و٢٠٠٧ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٩ المـــــؤرخ  ٦٢/١٨٧  و٢٠٠٦
ــسمبر /كــانون الأول ٢٤ ــسمبر /كــانون الأول ٢١  المــؤرخ٦٤/١٩٣  و٢٠٠٨دي  ٢٠٠٩دي
 المــؤرخ ٦٦/١٩١ و ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ين  المــؤرخ٦٥/١٤٦ و ٦٥/١٤٥ و
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ادي والاجتمـــاعي ــ قـــرارات المجلـــس الاقتـــص  إلـــــى و،٢٠١٢ديـــسمبر / كانـــــون الأول٢٢
ــؤر٢٠٠٢/٣٤ ــوز٢٦خ  الم ــه / تم ــؤرخ ٢٠٠٣/٤٧  و٢٠٠٢يولي ــوز٢٤ الم ــه / تم  ٢٠٠٣يولي

ــؤ٢٠٠٤/٦٤ و ــول ١٦رخ  المـ ــبتمبر /أيلـ ــؤرخ ٢٠٠٦/٤٥  و٢٠٠٤سـ ــوز٢٨ المـ ــه / تمـ يوليـ
 / تمـــوز ٢٤ المـــؤرخ  ٢٠٠٨/١٤  و٢٠٠٧يوليـــه / تمـــوز ٢٧ المـــؤرخ ٢٠٠٧/٣٠  و٢٠٠٦
 المــــــؤرخ ٢٠١٠/٢٦  و٢٠٠٩يوليــــــه / تمــــــوز٣١ المــــــؤرخ ٢٠٠٩/٣٠  و٢٠٠٨ يوليـــــه 
خ  المـؤر  ٢٠١٢/٣١ و   ٢٠١١ ليـه يو/ تمـوز  ٢٨ المـؤرخ    ٢٠١١/٣٨  و ٢٠١٠يوليـه   /تموز ٢٣
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٧

 إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة            أيضاوإذ تشير     
  ،)١(وإلى وثيقته الختامية

إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف            كذلك وإذ تشير   
  ،)٢(ةالإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامي

بــالموجز الــذي أعــده رئــيس الجمعيــة العامــة للحــوار الرفيــع المــستوى وإذ تحــيط علمــا   
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٨ و   ٧ المعقـود في نيويـورك يـومي         الخامس المعقود بشأن تمويـل التنميـة      

٣(٢٠١١(،  
بالموجز الذي أعده رئيس المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي عـن              أيضا وإذ تحيط علما    

الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلـس مـع مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة                الاجتماع  
 / آذار١٣  و١٢ يــومي في نيويــورك المعقــودالعالميــة ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة   

  ،)٤(٢٠١٢مارس 
المتعلقـــة بتمويـــل التنميـــة لمناســـبة الخاصـــة وقـــائع ا بمـــوجز وإذ تحـــيط علمـــا كـــذلك  

خـــلال الـــدورة الخمـــسين للجنـــة التنميـــة  ٢٠١٢فبرايـــر / شـــباط٣ عقـــودة فيالمالاجتماعيـــة، 
  الاجتماعية،

، المعقـود   الآليـات الابتكاريـة لتمويـل التنميـة       المتعلقة ب اصة  الخناسبة  بالموإذ تحيط علما      
الموضــوعية ي ــــــادي والاجتماعـــس الاقتــصــــلمجلالال دورة ـخــ ٢٠١٢يوليـــــه / تمــــوز١٢فــــي 

  ،٢٠١٢عام ل
__________ 

 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١(  
 .٦٥/١٠القرار   )٢(  
  )٣(  A/66/678.  
  )٤(  A/67/81-E/2012/62.  



A/C.2/67/L.29  
 

12-57637 3 
 

 بتقريــر الأمــين العــام عــن متابعــة وتنفيــذ توافــق آراء مــونتيري   أيــضا وإذ تحــيط علمــا  
  ،)٥(وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية

 ،)٦(بتقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنميةوإذ تحيط علما كذلك   

  ،)٧(التنمية لبتقرير الأمين العام عن الآليات الابتكارية لتموي وإذ تحيط علما  
فـضلا  عن القلـق العميـق إزاء اسـتمرار الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة،                 وإذ تعرب     

أن  ب ـ وإذ تقر البلدان النامية،   وتأثيرها السلبي على    أزمات الديون السيادية الحالية في أوروبا       عن  
 اضـطراب   لكـبيرة، تـشم   تراجـع   حرجة جديدة محفوفة بمخـاطر       مرحلة   يدخلالاقتصاد العالمي   

علــى دد الانتعــاش الاقتــصادي  العامــة الــتي تهــ ضــائقات الماليــةتفــشيالأســواق الماليــة العالميــة و
أوجــه الاخــتلال الاســتمرار في معالجــة مــواطن الــضعف والعــالمي، وإذ تؤكــد ضــرورة الــصعيد 

العامة الطويلة الأمد وضرورة مواصلة بذل الجهود مـن أجـل إيجـاد حـل للمـشاكل العامـة الـتي                     
ام لعمليــة إصـلاح النظــام المـالي الــدولي   ـ ــل منــها الإنجـاز الت ـ ــي، بوسائــــاد العالمــه الاقتـص ـ ــواجت

  ،وبنيانه وإدارته
ة بتمويـل التنميـة مـن خـلال     ـ ــة المتعلقــ ــم آليـة المتابع ـ ــة الملحة لتدعيــالحاجد ــوإذ تؤك   

ـــعق ـــد مؤتمــ ـــر متابعــ ــشاء لجن ــــ ــل التنمي ــتُعــنى بة ـة وإن ـــة كهيئتموي ـــة فرعيـ ــة للمجلــس  ـ ة تابع
  الاقتصادي والاجتماعي، 

الأمـم المتحـدة     الـوارد في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر           ، علـى النحـو    الإقـرار وإذ تعيد تأكيد      
لمـوارد  قـدر كـبير مـن ا      تعبئة  بضرورة   ،)٨(“المستقبل الذي نصبو إليه   ”للتنمية المستدامة المعنونة    

توفير دعم قـوي للبلـدان الناميـة     على نحو فعال من أجل      ويل  لتماواستخدام  متنوعة  من مصادر   
وفقــا للوثيقــة في جهودهــا الراميــة إلى تعزيــز التنميــة المــستدامة، بوســائل منــها اتخــاذ إجــراءات   

  الختامية للمؤتمر وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
مــا يتعلــق ضــرورة تــدعيم الاتــساق والتنــسيق وتجنــب ازدواجيــة الجهــود في وإذ تؤكــد   

  بعملية متابعة تمويل التنمية،

__________ 
  )٥(  A/67/339.  
  )٦(  A/67/353.  
  )٧(  A/66/334.  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٨(  
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 بأكملــه )٩( توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة تأكيــد تعيــد  - ١  
، وتشير إلى العزم على اتخـاذ إجـراءات محـددة لتنفيـذ             وشاملينطوي عليه من نهج متكامل       وبما

روح مـن الـشراكة والتـضامن       تمويل التنمية ب ـ  في مجال   تحديات  لتوافق آراء مونتيري والتصدي ل    
على الـصعيد العـالمي دعمـا لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف                         

  للألفية؛ الإنمائية
 أن كـل بلـد يتحمـل في المقـام الأول المـسؤولية عـن تنميتـه،                  تعيد أيضا تأكيد    - ٢  

الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة في    وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهميـة دور الـسياسات و         
تحقيــق التنميــة المــستدامة، وتــسلم بــضرورة تكملــة الجهــود الوطنيــة بــبرامج وتــدابير وسياســات 
عالميـة داعمـة تهـدف إلى توسـيع فـرص تحقيـق التنميـة في البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظــروف            

ــرام    ــة احتـ ــة وكفالـ ــسيطرة الوطنيـ ــةالـ ــور  الوطنيـ ــام الأمـ ــى زمـ ــتراتيجيات   وا علـ ــرام الاسـ حتـ
  الوطنية؛ والسيادة
ــد    - ٣   ــد تأكي ــصميمهاتعي ــة     ت ــن أجــل التنمي ــة م ــشراكة العالمي ــهوض بال ــى الن  عل
لتعـاون في الـسنوات المقبلـة،       محـور ا   بوصـفها    ،والمـالي في ذلك عنصراها التجاري     ، بما   وتعزيزها
 وخطـة   )٩(آراء مـونتيري   وتوافـق    )١٠( إعلان الأمـم المتحـدة للألفيـة       أعيد تأكيده في    ما على نحو 

وإعـلان   )١١()“خطـة جوهانـسبرغ للتنفيـذ   ”(المـستدامة   تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة  
ــة   ــل التنمي ــشأن تموي ــني      : الدوحــة ب ــة المع ــل التنمي ــدولي لتموي ــة ال ــؤتمر المتابع ــة لم ــة الختامي الوثيق

ــونتيري   ــق آراء م ــذ تواف ــؤتم  )١٢(باســتعراض تنفي ــة للم ــة الختامي ــة    والوثيق ــة المالي ــق بالأزم ر المتعل
 والوثيقـة الختاميـة للاجتمـاع العـام الرفيـع المـستوى       ،)١(والاقتصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة     

متحـدون لتحقيــق  : الوفـاء بالوعـد  ”للجمعيـة العامـة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المعنونـة        
  ؛)١٣(“الأهداف الإنمائية للألفية

 للشراكة العالمية مـن     محوريأمر  ئة الموارد المالية من أجل التنمية        بأن تعب  تسلم  - ٤  
أجل التنمية، بما في ذلك دعم تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف                      

__________ 
منـشورات الأمـم    (٢٠٢٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٩(  

  .، المرفق١، الفصل الأول، القرار A.02.II.A.7)المتحدة، رقم المبيع 
  .٥٥/٢انظر القرار   )١٠(  
 ‐أغـسطس   / آب ٢٦ة العالمـــي للتنميــة المستدامـــة، جوهانسبــرغ، جنـــوب أفريقيـــــا،        تقريـر مؤتمـــر القمــ ــ   )١١(  

، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03/II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٤
  .، المرفق٢القرار 

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١٢(  
 .٦٥/١القرار   )١٣(  



A/C.2/67/L.29  
 

12-57637 5 
 

تسلم أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدوليـة وتـوفير بيئـة محليـة ودوليـة مؤاتيـة             ، و الإنمائية للألفية 
   رئيسيان للتنمية؛محركان

 التعـاون  وتوطيـد  إلى تصميم الدول الأعضاء على تعزيز المساعدة التقنية     تشير  - ٥  
  معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛مجال في التقنيين والمشاركة 

الأزمة الماليـة والاقتـصادية      لاستمرار   ةالسلبيالآثار   إزاء   تعرب عن بالغ القلق     - ٦  
التنميــة، بمــا في ذلــك تأثيرهــا في قــدرة البلــدان الناميــة علــى تعبئــة المــوارد مــن أجــل    العالميــة في 
بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي علـى نحـو فعـال لآثـار الأزمـة                   لا وتقر بأنه  التنمية،

يقتضي الوفاء بجميـع الالتزامـات الإنمائيـة في الوقـت المناسـب، بمـا في ذلـك الالتزامـات القائمـة                   
  ير المعونة؛بتوف

الإجـراءات الحكوميـة وإلى إدارة اقتـصادية         علـى الحاجـة إلى مزيـد مـن         تشدد  - ٧  
مناسـب للـسوق يعـزز المـصلحة        بغية كفالة تنظيم    عالمية تتسم بالفعالية والمشاركة والديمقراطية      

 في هام الأسواق المالية على نحو أفـضل بـسبب فـشل       بضرورة تنظي في هذا الصدد    العامة، وتسلم   
وتجنـب سـوء إدارة     العـالمي   ة النظـام المـالي      ــ ــ كفالـة سلام   ةـ ــ، بغي رار الاقتـصادي  ـ ــز الاستق ــزيتع

  مخاطر السوق؛
 بـأن وجـود قطـاع خـاص دينـامي وشـامل وجيـد الأداء ومـسؤول مـن                    تسلم  - ٨  

  ؛لحد من الفقراالناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لتوليد النمو الاقتصادي و
را رئيـسيا لتمويـل التنميـة،    تثمار المباشر الأجنبي يـشكل مـصد    أن الاس  تلاحظ  - ٩  
 في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المـصدر لتـشجيع    وتهيب

وتيسير تدفق الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي بعـدة طـرق مـن بينـها تـوفير ائتمانـات التـصدير وغـير                        
 ، ضــد الأخطــار وخــدمات تنميــة الأعمــال التجاريــة  ذلــك مــن وســائل الإقــراض والــضمانات 

ــة     مــاوتهيــب بالبلــدان الناميــة أن تواصــل  ــة بيئ ــه مــن جهــود لتهيئ ــةتبذل ــة لاجتــذاب محلي  مؤاتي
 للاستثمار علـى نحـو يتـسم بالـشفافية والاسـتقرار            مناخالاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة       

 وتؤكـد أهميـة     ،ة وتحتـرم فيـه حقـوق الملكيـة        ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سـليم        
ــشرية والهياكــل          ــوارد الب ــصادر في الم ــع الم ــن جمي ــتثمار م ــة الاس ــة إلى تعبئ ــود الرامي ــز الجه تعزي

  ؛الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية
ــد  - ١٠   ــد تأكيـ ــة  تعيـ ــونأنإمكانيـ ــة محرك ـــ تكـ ــارة الدوليـ ــو ا التجـ ــة والنمـ  للتنميـ

 وتؤكـد وتـشدد علـى ضـرورة تـسخير إمكاناتهـا بالكامـل في هـذا الـصدد،                  طرد،  الاقتصادي الم 
ــة دعــم   ــستند إلى   أهمي ــدد الأطــراف عــالمي وي ــزي   نظــام تجــاري متع ــتح وغــير تميي  قواعــد ومنف

  يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وبخاصة في البلدان النامية؛ومنصف 
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لتـــدابير والاتجاهـــات الحمائيـــة والتـــشويهية،  ضـــرورة مقاومـــة جميـــع اتؤكـــد  - ١١  
وبخاصــة تلــك الــتي تــؤثر في البلــدان الناميــة، بمــا في ذلــك الحــواجز الجمركيــة وغــير الجمركيــة    
وغيرهــا مــن الحــواجز، لا ســيما الإعانــات الزراعيــة، وتــصحيح أي مــن هــذه التــدابير المتخــذة   

 ، مما لديها من حيز سياساتي وأوجـه مرونـة  ي الاستفادة التامة  ـــق البلدان ف  ـــل، وتسلم بح  ــبالفع
بما يتفق مع التزاماتها إزاء منظمة التجـارة العالميـة، وتطلـب إلى منظمـة التجـارة العالميـة وغيرهـا             
مــن الهيئــات ذات الــصلة، بمــا في ذلــك مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، مواصــلة رصــد  

تحقيـق جولـة   أن في هـذا الـصدد   تؤكـد  ن الناميـة، و التدابير الحمائيـة وتقيـيم تأثيرهـا علـى البلـدا        
الدوحــة الإنمائيــة للمفاوضــات التجاريــة المتعــددة الأطــراف نتــائج متوازنــة وطموحــة وشــاملة     

خطـوة هامـة نحـو التـصدي للتـدابير الحمائيـة            سيـشكل   وموجهة نحو التنمية، بما يفـي بولايتـها،         
  ؛المذكورة أعلاه

ــدعو  - ١٢   ــصدد إلى الاخ ت ــذا ال ــائج      في ه ــة الدوحــة بنت ــاجح والمبكــر لجول ــام الن تت
متوازنــة وطموحــة وشــاملة وموجهــة نحــو التنميــة، ممــا مــن شــأنه أن يــوفر زخمــا تــشتد حاجــة    

  التجارة الدولية إليه وأن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية؛ 
يـة أمـر    أن الوفاء بجميع الالتزامات فيمـا يتعلـق بالمـساعدة الإنمائيـة الرسم             تؤكد  - ١٣  

بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمـة النمـو بتحقيـق                
 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة إلى             ٠,٧هدف تخصيص   

 في المائـة مـن   ٠,٢٠  إلى٠,١٥نـسبته    مـا  وهـدف تخـصيص  ٢٠١٥البلدان النامية بحلـول عـام      
الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة إلى أقـل البلـدان نمـوا، وتحـث البلـدان                   
المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلـدان الناميـة                 

  على القيام بذلك؛
 تؤديه المساعدة الإنمائية الرسميـة في تكميـل تمويـل            الدور الأساسي الذي   تؤكد  - ١٤  

التنميــة وتعزيــزه واســتمراريته في البلــدان الناميــة وفي تيــسير تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة، بمــا فيهــا 
  سيما الأهداف الإنمائية للألفية؛ لاالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، و

ضـافية، بمـا في ذلـك إتاحـة الـسيولة         الحاجة إلى مـوارد جديـدة وإ       تكرر تأكيد   - ١٥  
قــصيرة الأجــل وتمويــل التنميــة علــى المــدى الطويــل وتقــديم المــنح إلى البلــدان الناميــة مــن أجــل  

  استخدامها للاستجابة على نحو كاف لأولوياتها الإنمائية؛
على أن تدفقات المعونة إلى جميع البلدان النامية ينبغـي أن تكـون أكثـر               تشدد    - ١٦  
ستدامة وقابلية للتنبؤ وأن تكون تـساهلية وخاليـة مـن الـشروط، بمـا في ذلـك تـدفقات              فعالية وا 

م الكـافي إلى    ـالمعونة الموجهة إلى أضعف البلدان وأقلها نموا، والتدفقات الراميـة إلى تقـديم الدع ـ             
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البلــدان المتوســطة الــدخل والبلــدان المنخفــضة الــدخل مــن أجــل التــصدي    الجهــود الــتي تبــذلها  
  الإنمائية المحددة التي تواجه كل منها؛للتحديات 

البلدان المتقدمة النمو على تخصيص مـوارد جديـدة وإضـافية لمـساعدة             تشجع    - ١٧  
 وذلـك بـسبل منـها التمويـل التـساهلي والمـستند إلى              ،البلدان النامية علـى مواجهـة آثـار الأزمـة         

ــادة هيكل    ــديون وإع ــنح، وتخفيــف عــبء ال ــها،الم ــات ت ــدي  والاتفاق ــشأن  بــين الم ــدائنين ب نين وال
التجميــد المؤقــت للــديون، وتعزيــز المــساعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات في مجــال إدارة الــديون          

تحقيـق القـدرة علـى تحمـل الـديون والحفـاظ علـى         بغيــــة   ادة التفاوض بشأنها،    ـــاوض وإع ــوالتف
  هذه القدرة؛

ــاء إلى قرارهــا تــشير   - ١٨   ــيم الا   بإرس ــة دوليــة لتقي حتياجــات مــن  عمليــة حكومي
التمويل والنظر في مدى فعالية الـصكوك والأطـر القائمـة واتـساقها وتآزرهـا وتقيـيم المبـادرات             

ــع الإضــافية ــة إ وتتطل ــذ هــذه العملي ــارات لوضــع    لى تنفي ــه خي ــر تقتــرح في ، بهــدف إعــداد تقري
عـال في  استراتيجية فعالة لتمويل التنميـة المـستدامة تيـسر تعبئـة المـوارد واسـتخدامها علـى نحـو ف         

  ؛٦٦/٢٨٨ ها من قرار٢٥٥تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتفق مع الفقرة 
لتمويـــل يمكـــن أن تـــسهم إســـهاما إيجابيـــا في  الابتكاريـــة لليـــات الآ أن تـــرى  - ١٩  

هـذا  ، وأن   مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنميـة علـى أسـاس طـوعي               
  ؛لتمويل وألا يكون بديلا لهاالتقليدية لصادر المالتمويل ينبغي أن يكمل 

ــشدد  - ٢٠   ــة الخاصــة  ت ــى الأهمي ــم وفي   لإ عل ــال وشــامل ودائ الوقــت  يجــاد حــل فع
، وترحـب في    قتـصادي وتنميتـها   المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيـز نموهـا الا           

ــشأن      ــة ب ــة الثاني ــدتها اللجن ــتي عق ــصدد بالمناســبة الخاصــة ال ــديون  ” موضــوع هــذا ال أزمــات ال
الـدروس المـستفادة واقتراحـات لإنـشاء آليـات لحـل مـشكلة        : السيادية وعمليات إعادة الهيكلـة   

 وتشجع المشاركين من المؤسسات والخبراء على مواصلة عملهم المتعلق بهـذه المـسائل              “الديون
  ما، حسب الاقتضاء؛دللمضي قُفي مجال السياسة العامة واقتراح خيارات 

 علــى أن القــدرة علــى تحمــل الــديون أمــر أساســي لــدعم النمــو، تــشدد أيــضا  - ٢١  
أهميــة القــدرة علــى تحمــل الــديون والإدارة الفعالــة للــديون في الجهــود   في هــذا الــصدد وتؤكــد

وتـسلم بـأن   ، الرامية إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة الوطنيـة، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                   
ــا ةأزمــات الــديون الــسيادي  تكــون باهظــة التكلفــة ومــضرة بــأمور منــها فــرص العمــل      مــاغالب

ــا  ــتج، وغالب ــاوالاســتثمار المن ــصحة       م ــها ال ــام في مجــالات من ــاق الع ــضات في الإنف ــا تخفي تتبعه
  ؛الفقراء والضعفاءب بشكل خاص يضر امم والتعليم،
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الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية أكـــدت ضـــرورة إجـــراء إصـــلاحات    أن تؤكـــد  - ٢٢  
ت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام المـالي الـدولي وبنيانـه،                   وأضاف

بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظـام ونطاقـه وإدارتـه وقدرتـه علـى الاسـتجابة وتوجهـه                 
الــشامل و المنفــتحالإنمــائي، حــسب الاقتــضاء، وتــشجع في هــذا الــصدد علــى اســتمرار الحــوار   

  اف؛للجميع والشف
 بالدور الهام الذي تؤديه مخصصات حقوق الـسحب الخاصـة في            أيضا تعترف  - ٢٣  

 علــى الــصعيد يةالاقتــصادوالمرونــة زيــادة الــسيولة العالميــة والمــساهمة في الاســتقرار والإنــصاف  
العالمي، وتقرر القيام على وجه السرعة بمواصلة دراسـة أثـر زيـادة إصـدارات حقـوق الـسحب                   

جم السيولة وفي تعزيز التنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقـوم، بالتـشاور              الخاصة في زيادة ح   
ومـؤتمر  مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، وبصورة خاصـة مؤسـسات بريتـون وودز                

، بإعـداد وتقـديم تقريـر مفـصل يتـضمن إجـراءات ومقترحـات               للتجـارة والتنميـة    الأمم المتحـدة  
  محددة بشأن هذه المسألة؛

الأمم المتحدة بوصـفها منتـدى يتـيح        الاعتماد على   إلى الدول الأعضاء    تطلب    - ٢٤  
إجراء حوار مفتوح وشامل للجميع وشفاف بشأن إقامة نظام اقتصادي ومـالي دولي منـصف،          

  مستلهمة في ذلك روح عملية تمويل التنمية؛
  بـــضرورة مواصـــلة تعزيـــز تنـــسيق واتـــساق الأنظمـــة النقديـــة والماليـــة تـــسلم  - ٢٥  

 اســتكمالوالتجاريـة الدوليــة وبأهميـة كفالــة اتـسامها بالانفتــاح والتراهـة والــشمولية مـن أجــل      
الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وتحقيق الأهـداف              

  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
لبلــدان الناميــة في صــنع القــرارات التامــة لشاركة كفالــة المــيــة  أهمتعيــد تأكيــد  - ٢٦  

على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هـذا الـصدد          والمالي  الاقتصادي  الميدانين  ووضع المعايير في    
بـشأن إصـلاح هياكـل الإدارة والحـصص وحقـوق           ولكن غير كافية     مهمةقرارات  تخذ من   ابما  

كرر تأكيد أهمية وجود عملية إصلاح أكثـر طموحـا          وتالتصويت في مؤسسات بريتون وودز،      
بكثير لهيكل إدارة تلك المؤسسات وخريطة طريـق معجلـة لمواصـلة الإصـلاحات بـشأن إسمـاع               

الولايـة  نهـج يعـبر حقـا عـن         استنادا إلى    ،صوت البلدان النامية ومشاركتها وتعزيز قوة تصويتها      
  ية وخضوعا للمساءلة؛الإنمائية ويوفر مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرع

ــد   - ٢٧   ــضا تأكي ــد أي ــا   تعي ــم المتحــدة وبرامجه ــة واللجــان  أن صــناديق الأم الإقليمي
تـؤدي، وفقـا لولايـة كـل منـها،          ينبغـي أن    والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة       

ات في النــهوض بالتنميــة وحمايــة مكاســب التنميــة، وفقــا للاســتراتيجيات والأولوي ــ مهمــادورا 



A/C.2/67/L.29  
 

12-57637 9 
 

تأكيـد  كـذلك   الوطنية، بما في ذلك إحراز تقـدم نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتعيـد                    
يــد الجتنــسيق التـصميمها علــى مواصــلة اتخـاذ خطــوات لتعزيــز منظومـة الأمــم المتحــدة وكفالـة     

  الأهداف؛ من أجل دعم هذهوكفاءتها عمالها واتساقها وفعاليتها لأ
 مواصــلة تكثيــف مــشاركة اللجــان الإقليميــة في  ضــرورةتعيــد كــذلك تأكيــد  - ٢٨  

عمليــة متابعــة تمويــل التنميــة بطــرق منــها إســداء المــشورة التقنيــة إلى الــدول الأعــضاء وإتاحــة     
  لها؛ التحليلات
أهميــة كفالــة إيجــاد عمليــة حكوميــة دوليــة تتــولى متابعــة تمويــل   تكــرر تأكيــد   - ٢٩  

  ؛التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية
ــضا تكــرر  - ٣٠   ــدأي ــتعراض    تأكي ــل   واستكــشاف ضــرورة اس ــة تموي ــق عملي طرائ
  خيارات مفصلة بشأن الترتيبات الممكن اتخاذها لتعزيز العملية؛، بما يشمل التنمية

 ٣٠الفقـرة   الـواردة في    لأحكام  لتمويل التنمية وفقا    المعنية ب لجنة  الإنشاء  تقرر    - ٣١  
صدد إلى رئـيس الجمعيـة العامـة عقـد مـشاورات غـير               وتطلب في هذا ال    ،٦٥/١٤٥ هامن قرار 

هـذه اللجنـة    وأسـاليب عمـل      بـشأن طرائـق      ، بمـشاركة الـدول الأعـضاء      ،رسمية شـاملة للجميـع    
 واختتامهــا ،)٦( مــع مراعــاة تقريــر الأمــين العــام عــن طرائــق عمليــة متابعــة تمويــل التنميــة ،الفنيــة

  بحلول نهاية الدورة السابعة والستين؛
دورتــــه خــــلال ، يــــسهملى المجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي أن إتطلــــب   - ٣٢  
لجنــة الإنــشاء بــشأن الجمعيــة العامــة تجريهــا ي المــشاورات الــتي ــــ، ف٢٠١٣ام ـــــة لعــــالموضوعي

ل منــها عقــد ــــ، وذلــك بوسائة للمجلــســــة فرعيــة تابعــــبوصــفها هيئل التنميــة ــــتموية بــــالمعني
  مناقشات مواضيعية؛

 من إعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل          ٩٠أن تنظر، وفقا للفقرة     قرارها ب إلى   تشير  - ٣٣  
أن ب ـوإلى قرارهـا أيـضا   ، ٢٠١٣ عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلـول عـام      ضرورةالتنمية، في   

 عقـد مـؤتمر مـن هـذا القبيـل      ضـرورة تجري مشاورات غير رسميـة بغيـة اتخـاذ قـرار نهـائي بـشأن             
  تام هذه المشاورات بنجاح؛، وتتطلع إلى اخت٢٠١٣ بحلول عام
ــة    تقــر  - ٣٤   ــه مكتــب تمويــل التنمي ــابع لإدارة الــشؤون  بالعمــل الــذي يــضطلع ب الت

الأمانة العامة، وتشجع المكتب علـى أن يواصـل عملـه وفقـا لولايتـه،               الاقتصادية والاجتماعية ب  
  المدني؛بالتعاون مع خبراء من القطاعين العام والخاص ومن الأوساط الأكاديمية والمجتمع 
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  الدول الأعضاء وغيرها مـن الجهـات المانحـة المحتملـة النظـر في      اتهمناشد تكرر  - ٣٥  
  تنفيـذ  ممـا ييـسر     بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة،             المساهمة

  ية؛وفعال  قوةأكثرلجميع وتكون شاملة لعملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية 
ــدورتها   تقــرر  - ٣٦   ــة  أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت ل ــد الثامن والــستين البن
 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام         ”المعنون  

، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في إطـار ذلـك البنـد، تقييمـا تحليليـا سـنويا                       “٢٠٠٨لعام  
يـة ولحالـة تنفيـذ هـذا القـرار،          نفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنم        لحالة ت 
  . بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسيةيعد
  


	الدورة السابعة والستون
	اللجنة الثانية
	البند 19 من جدول الأعمال
	متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008
	* باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين. 
	الجزائر*: مشروع قرار

	متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري المعقود في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 و 57/250 و 57/272 و 57/273 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/187 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/145 و 65/146 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/191 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمبر 2012، وإلــى قرارات المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004 و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 و 2007/30 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 و 2008/14 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2008 و 2009/30 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009 و 2010/26 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 و 2011/38 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 و 2012/31 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تحيط علما بالموجز الذي أعده رئيس الجمعية العامة للحوار الرفيع المستوى الخامس المعقود بشأن تمويل التنمية المعقود في نيويورك يومي 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2011()،
	وإذ تحيط علما أيضا بالموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعقود في نيويورك يومي 12 و 13 آذار/ مارس 2012()،
	وإذ تحيط علما كذلك بموجز وقائع المناسبة الخاصة المتعلقة بتمويل التنمية الاجتماعية، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 خلال الدورة الخمسين للجنة التنمية الاجتماعية،
	وإذ تحيط علما بالمناسبة الخاصة المتعلقة بالآليات الابتكارية لتمويل التنمية، المعقود فــي 12 تمــوز/يوليـــه 2012 خـلال دورة المجلــس الاقتصـــادي والاجتماعــــي الموضوعية لعام 2012،
	وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية()،
	وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية()،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية()،
	وإذ تعرب عن القلق العميق إزاء استمرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فضلا عن أزمات الديون السيادية الحالية في أوروبا وتأثيرها السلبي على البلدان النامية، وإذ تقر بأن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة حرجة جديدة محفوفة بمخاطر تراجع كبيرة، تشمل اضطراب الأسواق المالية العالمية وتفشي ضائقات المالية العامة التي تهدد الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي، وإذ تؤكد ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال العامة الطويلة الأمد وضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل إيجاد حل للمشاكل العامة التي تواجــه الاقتصــاد العالمــي، بوسائــل منها الإنجاز التــام لعملية إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه وإدارته،
	وإذ تؤكــد الحاجــة الملحة لتدعيــم آلية المتابعـــة المتعلقــة بتمويل التنمية من خلال عقـــد مؤتمـــر متابعـــة وإنشاء لجنـة تُعنى بتمويل التنمية كهيئــة فرعيــة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
	وإذ تعيد تأكيد الإقرار، على النحو الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، بضرورة تعبئة قدر كبير من الموارد من مصادر متنوعة واستخدام التمويل على نحو فعال من أجل توفير دعم قوي للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، بوسائل منها اتخاذ إجراءات وفقا للوثيقة الختامية للمؤتمر وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
	وإذ تؤكد ضرورة تدعيم الاتساق والتنسيق وتجنب ازدواجية الجهود فيما يتعلق بعملية متابعة تمويل التنمية،
	1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وشامل، وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد أن كل بلد يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	3 - تعيد تأكيد تصميمها على النهوض بالشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيزها، بما في ذلك عنصراها التجاري والمالي، بوصفها محور التعاون في السنوات المقبلة، على نحو ما أعيد تأكيده في إعلان الأمم المتحدة للألفية() وتوافق آراء مونتيري(9) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية(1)، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()؛
	4 - تسلم بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية أمر محوري للشراكة العالمية من أجل التنمية، بما في ذلك دعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛
	5 - تشير إلى تصميم الدول الأعضاء على تعزيز المساعدة التقنية وتوطيد التعاون والمشاركة التقنيين في مجال معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛
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	9 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة محلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة مناخ للاستثمار على نحو يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية، وتؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمار من جميع المصادر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية؛
	10 - تعيد تأكيد إمكانية أن تكون التجارة الدولية محركا للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتشدد على ضرورة تسخير إمكاناتها بالكامل في هذا الصدد، وتؤكد أهمية دعم نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وبخاصة في البلدان النامية؛
	11 - تؤكد ضرورة مقاومة جميع التدابير والاتجاهات الحمائية والتشويهية، وبخاصة تلك التي تؤثر في البلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية وغيرها من الحواجز، لا سيما الإعانات الزراعية، وتصحيح أي من هذه التدابير المتخذة بالفعــل، وتسلم بحـــق البلدان فـــي الاستفادة التامة مما لديها من حيز سياساتي وأوجه مرونة، بما يتفق مع التزاماتها إزاء منظمة التجارة العالمية، وتطلب إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقييم تأثيرها على البلدان النامية، وتؤكد في هذا الصدد أن تحقيق جولة الدوحة الإنمائية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف نتائج متوازنة وطموحة وشاملة وموجهة نحو التنمية، بما يفي بولايتها، سيشكل خطوة هامة نحو التصدي للتدابير الحمائية المذكورة أعلاه؛
	12 - تدعو في هذا الصدد إلى الاختتام الناجح والمبكر لجولة الدوحة بنتائج متوازنة وطموحة وشاملة وموجهة نحو التنمية، مما من شأنه أن يوفر زخما تشتد حاجة التجارة الدولية إليه وأن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية؛ 
	13 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
	14 - تؤكد الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في تكميل تمويل التنمية وتعزيزه واستمراريته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية؛
	15 - تكرر تأكيد الحاجة إلى موارد جديدة وإضافية، بما في ذلك إتاحة السيولة قصيرة الأجل وتمويل التنمية على المدى الطويل وتقديم المنح إلى البلدان النامية من أجل استخدامها للاستجابة على نحو كاف لأولوياتها الإنمائية؛
	16 - تشدد على أن تدفقات المعونة إلى جميع البلدان النامية ينبغي أن تكون أكثر فعالية واستدامة وقابلية للتنبؤ وأن تكون تساهلية وخالية من الشروط، بما في ذلك تدفقات المعونة الموجهة إلى أضعف البلدان وأقلها نموا، والتدفقات الرامية إلى تقديم الدعـم الكافي إلى الجهود التي تبذلها البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل من أجل التصدي للتحديات الإنمائية المحددة التي تواجه كل منها؛
	17 - تشجع البلدان المتقدمة النمو على تخصيص موارد جديدة وإضافية لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار الأزمة، وذلك بسبل منها التمويل التساهلي والمستند إلى المنح، وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها، والاتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن التجميد المؤقت للديون، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إدارة الديون والتفــاوض وإعـــادة التفاوض بشأنها، بغيـــة تحقيق القدرة على تحمل الديون والحفاظ على هذه القدرة؛
	18 - تشير إلى قرارها بإرساء عملية حكومية دولية لتقييم الاحتياجات من التمويل والنظر في مدى فعالية الصكوك والأطر القائمة واتساقها وتآزرها وتقييم المبادرات الإضافية وتتطلع إلى تنفيذ هذه العملية، بهدف إعداد تقرير تقترح فيه خيارات لوضع استراتيجية فعالة لتمويل التنمية المستدامة تيسر تعبئة الموارد واستخدامها على نحو فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتفق مع الفقرة 255 من قرارها 66/288؛
	19 - ترى أن الآليات الابتكارية للتمويل يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي، وأن هذا التمويل ينبغي أن يكمل المصادر التقليدية للتمويل وألا يكون بديلا لها؛
	20 - تشدد على الأهمية الخاصة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم وفي الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها، وترحب في هذا الصدد بالمناسبة الخاصة التي عقدتها اللجنة الثانية بشأن موضوع ”أزمات الديون السيادية وعمليات إعادة الهيكلة: الدروس المستفادة واقتراحات لإنشاء آليات لحل مشكلة الديون“ وتشجع المشاركين من المؤسسات والخبراء على مواصلة عملهم المتعلق بهذه المسائل واقتراح خيارات في مجال السياسة العامة للمضي قُدما، حسب الاقتضاء؛
	21 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا الصدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛
	22 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع في هذا الصدد على استمرار الحوار المنفتح والشامل للجميع والشفاف؛
	23 - تعترف أيضا بالدور الهام الذي تؤديه مخصصات حقوق السحب الخاصة في زيادة السيولة العالمية والمساهمة في الاستقرار والإنصاف والمرونة الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتقرر القيام على وجه السرعة بمواصلة دراسة أثر زيادة إصدارات حقوق السحب الخاصة في زيادة حجم السيولة وفي تعزيز التنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، وبصورة خاصة مؤسسات بريتون وودز ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بإعداد وتقديم تقرير مفصل يتضمن إجراءات ومقترحات محددة بشأن هذه المسألة؛
	24 - تطلب إلى الدول الأعضاء الاعتماد على الأمم المتحدة بوصفها منتدى يتيح إجراء حوار مفتوح وشامل للجميع وشفاف بشأن إقامة نظام اقتصادي ومالي دولي منصف، مستلهمة في ذلك روح عملية تمويل التنمية؛
	25 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وبأهمية كفالة اتسامها بالانفتاح والنزاهة والشمولية من أجل استكمال الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	26 - تعيد تأكيد أهمية كفالة المشاركة التامة للبلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدانين الاقتصادي والمالي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بما اتخذ من قرارات مهمة ولكن غير كافية بشأن إصلاح هياكل الإدارة والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، وتكرر تأكيد أهمية وجود عملية إصلاح أكثر طموحا بكثير لهيكل إدارة تلك المؤسسات وخريطة طريق معجلة لمواصلة الإصلاحات بشأن إسماع صوت البلدان النامية ومشاركتها وتعزيز قوة تصويتها، استنادا إلى نهج يعبر حقا عن الولاية الإنمائية ويوفر مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة؛
	27 - تعيد أيضا تأكيد أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي، وفقا لولاية كل منها، دورا مهما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد كذلك تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة التنسيق الجيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها وكفاءتها من أجل دعم هذه الأهداف؛
	28 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
	29 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	30 - تكرر أيضا تأكيد ضرورة استعراض واستكشاف طرائق عملية تمويل التنمية، بما يشمل خيارات مفصلة بشأن الترتيبات الممكن اتخاذها لتعزيز العملية؛
	31 - تقرر إنشاء اللجنة المعنية بتمويل التنمية وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 30 من قرارها 65/145، وتطلب في هذا الصدد إلى رئيس الجمعية العامة عقد مشاورات غير رسمية شاملة للجميع، بمشاركة الدول الأعضاء، بشأن طرائق وأساليب عمل هذه اللجنة الفنية، مع مراعاة تقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية(6)، واختتامها بحلول نهاية الدورة السابعة والستين؛
	32 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يسهم، خلال دورته الموضوعيــة لعـــام 2013، فــي المشاورات التي تجريها الجمعية العامة بشأن إنشاء اللجنة المعنيــة بتمويــل التنمية بوصفها هيئــة فرعية تابعــة للمجلس، وذلك بوسائــل منها عقد مناقشات مواضيعية؛
	33 - تشير إلى قرارها بأن تنظر، وفقا للفقرة 90 من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، في ضرورة عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلول عام 2013، وإلى قرارها أيضا بأن تجري مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأن ضرورة عقد مؤتمر من هذا القبيل بحلول عام 2013، وتتطلع إلى اختتام هذه المشاورات بنجاح؛
	34 - تقر بالعمل الذي يضطلع به مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، وتشجع المكتب على أن يواصل عمله وفقا لولايته، بالتعاون مع خبراء من القطاعين العام والخاص ومن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛
	35 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مما ييسر تنفيذ عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	36 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.

